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  ھـ  ١٤٣٥أسئلة اختبار مبادئ القانون الفصل الأول 
  : من عیوب العرف  – ١
  . عدم الملائمة ) أ 

  . الجمود ) ب 

  . غموضھ وعدم دقة قواعده ) جـ 

  . صدوره عن سلطة عامة ) د 

  : مبادئ القانون الطبیعي عبارة عن  – ٢

  . قواعد قانونیة ملزمة ) أ 

  . قواعد عرفیة ملزمة ) ب 

  . توجیھات وضوابط غیر ملزمة ) جـ 

  .غیر ذلك ) د 

مجموعة القواعد القانونیة التي تصدر عن السلطة التشریعیة العادیة وفقاً لاختصاصھا المبین في  – ٣

  : التشریع الأساسي 

  . التشریع العادي ) أ 

  . النظام ) ب 

  . القانون ) جـ 

  . كل ما سبق ) د 

  : یتطلب إجراء نشر التشریع في  – ٤

  . التشریع العادي فقط ) أ 

  . التشریع الأساسي فقط ) ب 

  . التشریع الفرعي فقط ) جـ 

  . جمیع ما سبق ) د 

  : من المصادر الأصلیة للقانون الدولي العام  – ٥

  . قرارات محكمة العدل الدولیة ) أ 

  . العرف الدولي ) ب 

  . أراء كبار فقھاء القانون الدولي العام ) جـ 

  . قواعد العدالة والإنصاف ) د 
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  : مجموعة القواعد التي توجد على قمة الھرم القانوني بالدولة  – ٦

  . القانون المدني ) أ 

  . القانون الجنائي ) ب 

  . القانون الدولي ) جـ 

  . القانون الدستوري ) د 

الأمن العام واستقرار مجموعة القواعد القانونیة التي تصدر عن السلطة التنفیذیة بھدف صیانة  – ٧

  : المجتمع والمحافظة على الصحة العامة 

  . اللوائح الضبطیة ) أ 

  . اللوائح التنفیذیة ) ب 

  . اللوائح التنظیمیة ) جـ 

  . اللوائح الضروریة ) د 

  : تعتبر الحقوق اللصیقة بالشخصیة من الحقوق  – ٨

  . المالیة ) أ 

  . غیر المالیة ) ب 

  . المختلطة ) جـ 

  . غیر ذلك ) د 

  : تختص ھذه المحاكم بالنظر في طلبات تنفیذ الأحكام الأجنبیة  – ٩

  . محاكم الدرجة الأولى ) أ 

  . المحاكم العامة ) ب 

  . المحاكم الإداریة ) جـ 

  . اللجان شبھ القضائیة ) د 

  : تختص بالنظر في الجرائم والعقوبات  – ١٠

  . المحكمة العمالیة ) أ 

  . المحكمة التجاریة ) ب 

  . محكمة الأحوال الشخصیة ) جـ 

  . المحكمة الجزائیة ) د 
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  : قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ھو  – ١١

فرع من فروع القانون الخاص وھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم السلطة القضائیة ) أ 

  . موضوعیة وإجراءات التقاضي وقواعده 

فرع من فروع القانون العام وھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم السلطة القضائیة ) ب 

  . وإجراءات التقاضي وقواعده شكلیة 

فرع من فروع القانون الخاص وھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم السلطة القضائیة ) جـ 

  . وإجراءات التقاضي وقواعده شكلیة 

ون العام وھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم السلطة القضائیة فرع من فروع القان) د 

  . وإجراءات التقاضي وقواعده موضوعیة 

  : من موضوعات القانون المالي  لیست – ١٢

  . الإدارة المحلیة ) أ 

  . إیرادات الدولة ) ب 

  . نفقات الدولة ) جـ 

  . میزانیة الدولة ) د 

  : یختص بإصدار اللوائح التنظیمیة في المملكة العربیة السعودیة  – ١٣

  . مجلس الوزراء ) أ 

  . مجلس الشورى ) ب 

  . ھیئة الخبراء ) جـ 

  . الوزیر المختص ) د 

  : یتضمن قانون العقوبات القواعد التي تحدد  – ١٤

  . أنواع الجرائم ) أ 

  . مسئولیة المجرم ) ب 

  . أنواع العقوبات ) جـ 

  . كل ما سبق ) د 
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  : تھتم بتنظیم سلوك الفرد نحو نفسھ  – ١٥

  . قواعد الأخلاق ) أ 

  . قواعد المجاملات ) ب 

  . قواعد القانون ) جـ 

  . كل ما سبق ) د 

  : لیس من الحقوق السیاسیة  – ١٦

  . حق الترشیح ) أ 

  . حق تولي الوظائف العامة ) ب 

  . حق التنقل ) جـ 

  . حق الانتخاب ) د 

  : یقصد بمبدأ شخصیة القوانین  – ١٧

أن قانون الدولة یسرى على مواطني الدولة فقط سواء كانوا موجودین داخل إقلیم الدولة أم خارجھ ) أ 

  . ویسرى على الأجانب الموجودین داخل إقلیم الدولة 

داخل إقلیم الدولة أم  الدولة یسرى على مواطني الدولة فقط سواء كانوا موجودینأن قانون ) ب 

  . خارجھ ولا یسرى على الأجانب ولو كانوا موجودین داخل إقلیم الدولة 

أن قانون الدولة یطبق داخل إقلیم الدولة وعلى كل الموجودین داخل ھذا الإقلیم من المواطنین أو ) جـ 

  . الأجانب كما یطبق على المواطنین خارج حدود إقلیم الدولة 

  . غیر ذلك ) د 

  : یقصد بإلغاء القاعدة القانونیة  – ١٨

  . وقف العمل بالقاعدة القانونیة وتجریدھا من قوتھا الملزمة من وقت إصدارھا ) أ 

  . وقف العمل بالقاعدة القانونیة وتجریدھا من قوتھا الإلزامیة في الماضي والمستقبل ) ب 

إنھاء العمل بالقاعدة القانونیة وتجریدھا من قوتھا الملزمة من تاریخ الإلغاء أي بالنسبة ) جـ 

  . للمستقبل 

  . كل ما سبق ) د 
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  : أراء فقھاء القانون  – ١٩

  . ملزمة للفقیھ الصادر عنھ الرأي ) أ 

  . ملزمة للمحاكم ) ب 

  .ملزمة للسلطة التشریعیة ) جـ 

  . غیر ملزمة للقضاء أو السلطة التشریعیة أو الفقیھ نفسھ الصادر عنھ الرأي ) د 

  : من أھم المبادئ التي تحكم أداء السلطة القضائیة لاختصاصھا  – ٢٠

  . مبدأ استقلال القضاء ) أ 

  . مبدأ تعدد درجات التقاضي ) ب 

  . مبدأ علانیة الجلسات ) جـ 

  . كل ما سبق ) د 

  : مجموعة القواعد القانونیة التي تحدد المحاكم المختصة بنظر المنازعات ذات العنصر الأجنبي  – ٢١

  . القانون الدولي العام ) أ 

  . القانون الإداري ) ب 

  . القانون الدولي الخاص ) جـ 

  . القانون المدني ) د 

  : اعتراف القانون بالشخص الاعتباري قد یكون اعترافاً عاماً ویتحقق  – ٢٢

  . عندما یحدد النظام شروطاً مسبقة عامة بمجرد استیفاء ھذه الشروط یوجد الشخص الاعتباري ) أ 

عندما یحدد النظام شروطاً مسبقة یلزم استیفائھا ثم الحصول على إذن خاص بقیام الشخصیة ) ب 

  . الاعتباریة 

  .بصدور إذن أو ترخیص من جھة خاصة بالدولة ) جـ 

  . كل ما سبق ) د 

  : من موانع الأھلیة  لیس – ٢٣

  . الغیبة ) أ 

  .العتھ ) ب 

  . العجز الجسماني الشدید ) جـ 

  . العقوبة السالبة للحریة ) د 
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  :ھي حقوق تنشأ مستقلة غیر تابعة لحق آخر تخول صاحبھا سلطة مباشرة على شي مادي معین  – ٢٤

  . الحقوق العینیة الأصلیة ) أ 

  . حقوق الدائنیة ) ب 

  . الحقوق العینیة التبعیة ) جـ 

  . غیر ذلك ) د 

  : أھلیة وجوب السفیھ  – ٢٥

  .ناقصة ) أ 

  . كاملة ) ب 

  . تختلف بحسب نوع التصرف ) جـ 

  . كل ما سبق ) د 

  : یعتبر عقد الھبة بالنسبة للواھب  – ٢٦

  . تصرف نافع نفع محض ) أ 

  . تصرف دائر بین النفع والضرر ) ب 

  . تصرف ضار ضرر محض ) جـ 

  . غیر ذلك ) د 

  : حكم تصرفات الصبي غیر الممیز  – ٢٧

  . تصرفاتھ النافعة نفعاً محضاً صحیحة ) أ 

  . تصرفاتھ الضارة ضرراً محضاً باطلة مطلقاً ) ب 

  . تصرفاتھ الدائرة بین النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحتھ ) جـ 

  . باطلة بطلاناً مطلقاً ) د 

ھي أمور تعرض للشخص فتؤثر على التمییز عنده فتعدمھ أو تنقص منھ ، وتبعاً لذلك یفقد  – ٢٨

  : أھلیتھ تماماً أو یكون ناقص الأھلیة 

  . عوارض الأھلیة ) أ 

  . نواقض الأھلیة ) ب 

  . موانع الأھلیة ) جـ 

  . غیر ذلك ) د 
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  : استثناء من مبدأ إقلیمیة تطبیق القانون یطبق قانون الدولة تطبیقاً شخصیاً في  – ٢٩

  . القانون الإداري ) أ 

  . القانون المالي ) ب 

  . القانون الجنائي ) جـ 

  . القانون الدستوري فیما یتعلق بالحقوق والواجبات العامة ) د 

  : علیھ  یوقعاعتاد موظف بالمحافظة التأخیر عن عملھ فإن الجزاء الذي  – ٣٠

  . جزاء إداري ) أ 

  . جزاء مدني ) ب 

  . جزاء جنائي ) جـ 

  . جزاء دستوري ) د 

  : من حالات التعسف في استعمال الحق  لیس – ٣١

  . بالغیر  الإضرارقصد ) أ 

  . عدم مشروعیة المصلحة التي یھدف صاحب الحق تحقیقھا ) ب 

  . عدم التناسب بین مصلحة صاحب الحق والضرر الذي یصیب الغیر ) جـ 

  . تجاوز حدود الحق ) د 

  : یستخدم مصطلح قانون للتعبیر عن  – ٣٢

  . مجموعة القواعد القانونیة التي تضعھا السلطة التشریعیة ) أ 

  . فرع من فروع القانون ) ب 

  . القانون الإقلیمي ) جـ 

  . كل ما سبق ) د 

  : عمومیة القاعدة القانونیة وتجریدھا ھي التي تمیز القاعدة القانونیة عن  – ٣٣

  . القرار الإداري الفردي ) أ 

  . حكم المحكمة ) ب 

  . اللوائح ) جـ 

  أ ، ب ) د 
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  : لا یختلف جزاء مخالفة القاعدة القانونیة باختلاف  – ٣٤

  . القاعدة القانونیة التي تم مخالفتھا ) أ 

  . الحق الذي تم الاعتداء علیھ ) ب 

  . جسامة المخالفة المرتكبة ) جـ 

  . شخص المخالف ) د 

 سنة ثم صدر قانون جدید یخفض ٢١یوجد قانون یحدد أھلیة الشخص لمزاولة التجارة ببلوغھ  – ٣٥

  : سنة فإنھ یترتب على ذلك  ١٨سنة إلى  ٢١سن الرشد من 

  . سنة  ١٨أنھ یجوز أن یباشر الشخص التجارة ببلوغھ ) أ 

  . سنة  ٢١لا یجوز للشخص أن یزاول التجارة إلا ببلوغھ ) ب 

  . سنة  ١٨للشخص أن یزاول كل التصرفات القانونیة بما فیھا مباشرة التجارة ببلوغھ  ان ھیمكن) جـ 

  . كل ما سبق ) د 

في أن یظل یحكم المراكز القانونیة التي تكونت في ظلھ الاعتراف بالأثر المستمر للقانون القدیم  – ٣٦

  : حتى بعد القانون الجدید 

  . مبدأ الأثر الفوري المباشر للقانون ) أ 

  . مبدأ رجعیة القانون ) ب 

  . مبدأ عدم رجعیة القانون ) جـ 

  . الاستثناء على مبدأ الأثر الفوري المباشر للقانون ) د 

  :الحد الأدنى الضروري من القواعد الأخلاقیة اللازمة للحفاظ على المجتمع من التفكك والانحلال  – ٣٧

  . كل قواعد الأخلاق ) أ 

  . الآداب العامة ) ب 

  . المصالح الأساسیة ) جـ 

  . كل ما سبق ) د 

  : الذمة المالیة للشخص الاعتباري  – ٣٨

  . تختلط بذمم الشركاء فیھ ) أ 

  . تختلط بذمم المدیرین ) ب 

  . تختلط بذمم الدائنین ) جـ 

  . شخص داخل في تكوینھ أو قائماً على إدارتھ  ذمة أي مستقلة عن) د 
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  : تھدف قواعد الأخلاق إلى  – ٣٩

  . جعل المجتمع أكثر رقة وتھذیباً ) أ 

  . حفظ كیان الجماعة وضمان استقرارھا ) ب 

  .الوصول بالفرد إلى درجة الكمال التي یجب أن یكون علیھا سلوك الفرد في المجتمع ) جـ 

  . كل ما سبق ) د 

  : لا تسمح طبیعتھا بإثابتھا كتابة  – ٤٠

  . التصرفات القانونیة ) أ 

  . العقود ) ب 

  . الوقائع المادیة ) جـ 

  . كل ما سبق ) د 

  : عجز عن إقامة الدلیل على دعواه إذا ھي یمین یوجھھا الخص إلى خصمھ  – ٤١

  . الیمین الحاسمة ) أ 

  . الیمین المتممة ) ب 

  . البینة ) جـ 

  . الشھود ) د 

مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فیھا باعتبارھا شخص  – ٤٢

  : عادي 

  . القانون العام ) أ 

  . القانون الخاص ) ب 

  . القانون الدستوري ) جـ 

  . القانون الإداري ) د 

  : مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم المعاملات المالیة بین الأفراد  – ٤٣

  . القانون المالي ) أ 

  . القانون المدني ) ب 

  .القانون التجاري ) جـ 

  . القانون الإداري ) د 
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تعتبر " لا یجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المحل التجاري "  – ٤٤

  : ھذه القاعدة 

  . آمرة وفقاً للمعیار اللفظي الشكلي ) أ 

  . مكملة وفقاً للمعیار الموضوعي ) ب 

  . مكملة وفقاً للمعیار الشكلي ) جـ 

  . آمرة وفقاً للمعیار الموضوعي ) د 

مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم بھا والسلطات العامة  – ٤٥

  : والحقوق والحریات والواجبات العامة 

  . التشریع الأساسي ) أ 

  . التشریع العادي ) ب 

  . التشریع الفرعي ) جـ 

  . غیر ذلك ) د 

  : تنقسم الدساتیر من حیث طریقة تعدیلھا إلى  – ٤٦

  . دساتیر مرنة ودساتیر مكتوبة )  أ

  . دساتیر جامدة ودساتیر غیر مكتوبة ) ب 

  .دساتیر مكتوبة وغیر مكتوبة ) جـ 

  . دساتیر مرنة ودساتیر جامدة ) د 

  : یقصد بالإجماع كمصدر للأحكام الشرعیة  – ٤٧

أثناء حیاة الرسول صلى اتفاق جمیع المجتھدین من علماء المسلمین على حكم شرعي في واقعة ) أ 

  . االله علیھ وسلم 

اتفاق غالبیة المجتھدین من علماء المسلمین على حكم شرعي في واقعة بعد وفاة الرسول صلى ) ب 

  . االله علیھ وسلم 

اتفاق جمیع المجتھدین من علماء المسلمین على حكم شرعي في واقعة بعد وفاة الرسول صلى ) جـ 

  . االله علیھ وسلم ویجوز لعلماء القرون التالیة نقض ھذا الإجماع 

اتفاق جمیع المجتھدین من علماء المسلمین على حكم شرعي في واقعة بعد وفاة الرسول صلى االله ) د 

  اء القرون التالیة نقض ھذا الإجماععلیھ وسلم ولا یجوز لعلم
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اك من البحار مصدراً لحق یعتبر الاستیلاء على شيء مباح لا مالك لھ مثل اصطیاد الأسم – ٤٨

  : استناداً إلى الملكیة 

  . الوقائع الطبیعیة ) أ 

  . الفعل النافع ) ب 

  . التصرف القانوني ) جـ 

  . غیر ذلك ) د 

  : یعتبر ھذا النص القرآني }  ٤٣: البقرة { )) وأقیموا وآتوا الزكاة (( یقول االله تعالى  – ٤٩

  . قطعي الثبوت ظني الدلالة ) أ 

  . قطعي الثبوت قطعي الدلالة ) ب 

  . ظني الثبوت ظني الدلالة ) جـ 

  . ظني الثبوت قطعي الدلالة ) د 

  : لیس من مزایا التشریع الآتي  – ٥٠

  . القدرة على مواجھة المستجدات ) أ 

  . التدوین أو التقنین ) ب 

  . یعمل على تحقیق الوحدة القانونیة ) جـ 

  . صدوره من سلطة عامة ) د 

  

  

  

  

  تم بحمد االله 

   7áMǿŌĐŶ/ أخوكم 
  

  

 

 


